
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)2020-IFR–191( :القرار رقم

)2020-Z-12119( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربـط زكـوي تقديـري – إثبـات - سـجلات تجاريـة مشـطوبة - يعتبـر تقديـم المدعيـة شـهادة مـن جهـة 
ا على عدم صحة قرار الهيئة بالربط التقديري عن الأعوام  الاختصاص بشـطب السـجل التجاري، مسـتندًا ثبوتيًّ

اللاحقة لتاريخ شطب السجل، ويترتب على ذلك إلغاء القرار.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
لعام 1440هـ، مستندةً إلى أن الهيئة قامت بالربط التقديري رغم أن السجل التجاري تم 
شـطبه منـذ عـام 1437هــ - أجابـت الهيئـة بـأن الدعـوى غيـر مقبولة من الناحية الشـكلية 
الـردود  مـن  المزيـد  تقديـم  فـي  حقهـا  حفـظ  مـع  للاعتـراض،  النظاميـة  المـدة  لفـوات 
والإيضاحات - دلت النصوص النظامية على أن شطب السجل التجاري وتقديم المدعية 
مـا يفيـد ذلـك، يعتبـر قرينـة علـى أن قـرار الهيئـة بالربـط التقديـري مخالـف للنظـام - ثبـت 
للدائرة أن الهيئة قامت بالربط التقديري على المدعية عن العام 1440هـ واللاحق للعام 
الذي تم فيه شـطب السـجل التجاري في 1437هـ. مؤدى ذلك: إلغاء قرار الربط الزكوي 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن  التقديـري محـل الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

المادة )10(، )18( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير  	-
المالية رقم: )2216( بتاريخ: 1440/07/07هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

زكاة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم السـبت 1442/02/30هــ الموافـق 2020/10/17م، عقـدت الدائـرة الأولـى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبة الدخل في مدينة الرياض... جلسـتها عن بُعد عبر 
الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها أعلاه، وحيث استوفت 
الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية 

برقم (Z-2020-12119) وتاريخ 1441/07/11هـ الموافق 2020/03/06م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...( تقدمت 
بواسـطة وكيلهـا )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( بموجـب وكالـة صـادرة مـن الموثـق )...( 
برقم )...(، بالاعتراض على الربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ الصادر عن الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل، بنـاءً علـى أن المدعـى عليهـا قامـت بالربـط رغـم أن السـجل التجـاري تـم 

شطبه منذ عام 1437هـ، وتطلب إلغاء الربط.

عى عليها؛ أجابت بمذكرة رد مؤرخة في 2020/04/20م،  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
بأن الهيئة لم تقبل الناحية الشـكلية؛ لفوات المدة النظامية للاعتراض، مع حفظ حقها 

في تقديم المزيد من الردود والإيضاحات أمام اللجان.

وفـي يـوم السـبت 1442/02/30هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها عـن بعد، حضرهـا )...( هوية 
وطنية رقم )...( أصالة عن نفسه، وبصفته وكيلً لبقية ورثة صاحب المؤسسة المدعية 
هويـة وطنيـة رقـم )...(، بموجـب وكالـة صادرة من الموثـق )...( برقم )...( وحضرها )...( 
هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثاًل للمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية 
ـا ورد في  برقـم )...(، وبسـؤال الحاضـر عـن المدعيـة عـن دعواهـا، أجـاب بأنهـا لا تخـرج عمَّ
لائحة دعواها المودعة لدى الأمانة العامة للجان الضريبية، وحصر مطالبة المدعية في 
إلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخـل المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ. 
وبمواجهـة ممثـل المدعـى عليهـا بذلـك، أجـاب بأنه يتمسـك بـرد المدعى عليهـا المودع 
مسـبقًا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وأضـاف أن المدعـى عليهـا تتجـاوز دفعهـا 
الشكلي الذي سبق أن أبدته، وطلب الإمهال على اعتبار أن لائحة دعوى المدعية تدرس 
ا إذا  فـي الوقـت الحالـي مـن ناحيـة الموضوع من قبـل المختصين. وبسـؤال الطرفين عمَّ
كان لديهما أقوال أخرى، أجابا بالنفي، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
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1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب 
قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى 
قواعـد وإجـراءات عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 

1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة  مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المُدَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكـوي التقديـري لعـام 1440هــ؛ حيـث إن هـذا النـزاع مـن 
النزاعـات الزكويـة، فإنـه يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي 
بتاريـخ   )26040( رقـم  الملكـي  الأمـر  بموجـب  الدخـل  ضريبـة  ومنازعـات  مخالفـات 
1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروط بالتظلـم عليـه أمـام 
لجنـة الفصـل خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار به، اسـتنادًا علـى المـادة )2( من قواعد 
عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم 
)26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، التي نصت على أنه: “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من 
الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال )ستين( يومًا من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت 
في الاعتراض خلال )تسعين( يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو 
مضت مدة )تسعين( يومًا دون البت فيه، فللمكلف خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إبلاغه 
برفـض اعتراضـه أمـام الهيئـة أو مُضي مدة الـ )تسـعين( يومًا دون البت فيه، القيام بأي 
ممـا يأتـي: 1- طلـب إحالـة الاعتـراض إلـى اللجنـة الداخليـة لغـرض التسـوية، فـإذا رفـض 
ـف قـرار اللجنـة الداخليـة بشـأن التسـوية أو مضـت المـدة المحـددة فـي قواعـد  المُكلَّ
التسـوية دون الوصول إلى تسـوية؛ جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة 
أمام لجنة الفصل خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية، أو من مضي 
المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد 
يكـون تـم التوصـل فـي شـأنه إلـى تسـوية مـع اللجنـة الداخليـة. 2- إقامة دعـوى التظلم 
مباشرة أمام لجنة الفصل”، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت 
تاريـخ  فـي  بالدعـوى  وتقدمـت  2020/02/09م،  تاريـخ  فـي  الاعتـراض  رفـض  بقـرار 
2020/03/06م، فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيـن معـه 

قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة للأوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف 
الدعـوى، ومـا أبـداه أطرافهـا مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، فقـد تبيـن للدائـرة أن الخالف 
يكمـن فـي إصـدار المدعـى عليهـا الربـط الزكـوي التقديـري لعـام 1440هــ، واسـتنادًا علـى 
المـادة )10( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار معالي وزيـر المالية رقم 
)2216( بتاريـخ 1440/07/07هــ، المتعلقـة بحسـاب الـزكاة بالأسـلوب التقديـري، والتـي 
نصت على أنه: “تحاسـب الهيئة بالأسـلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجارية 
تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقًا للأنظمة واللوائح والقواعد 
السـارية ذات الصلة، مع مراعاة ما يأتي: 1- الأخذ بإقرار المكلف إذا كان أكبر من تقدير 
الهيئة. 2- أنّ للهيئة إذا تبين لها أن تعاقدات المكلف تتم بطريقة التكلفة مضافًا إليها 
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هامش ربح محدد؛ أن تأخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات 
التـي تتـم بيـن الجهـات المرتبطـة. 3- أنَّ للهيئـة إذا توافـرت لديهـا معلومـات تخالـف مـا 
قدّمه المكلف أن تأخذ بها. 4- أنَّ للهيئة الاسترشـاد ببيانات المكلف لديها عند حسـاب 
زكاتـه بالأسـلوب التقديـري...”، كمـا نصـت المـادة )18( مـن اللائحـة علـى أنـه: “مع عدم 
الإخلال بأحكام المادة )العاشرة( من اللائحة، على كل مكلف الاحتفاظ -داخل المملكة 
الـزكاة بشـكل دقيـق، مـع  التجاريـة الضروريـة لتحديـد وعـاء  بالدفاتـر  العربيـة-  وباللغـة 
الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء 
إثبـات صحـة مـا ورد فـي الإقـرار من بنود وأي بيانـات أخرى على المكلف، وفي حال عدم 
تمكنـه مـن إثبـات صحـة مـا ورد فـي إقـراره، جـاز للهيئـة عـدم إجـازة البنـد الـذي لا يُثبـت 
المكلـف صحتـه، أو القيـام بربـط تقديـري وفقًـا لوجهـة نظـر الهيئـة فـي ضـوء الظـروف 
والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة لها”، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى 
تبيـن أن المدعـى عليهـا قامـت بالربـط التقديـري علـى المدعيـة لعـام 1440هــ، بموجـب 
السجل التجاري رقم )...(، بوعاء زكوي قدره )2,500,000( ريال، وقد قام وكيل المدعية 
بإرفاق شهادة شطب السجل التجاري بتاريخ 1437/01/17هـ، مما يثبت معه عدم صحة 
إجـراء المدعـى عليهـا؛ وذلـك لثبـوت شـطب السـجل عن العـام محل الخالف، الأمر الذي 

يتعين معه إلغاء قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

إلغـاء قـرار المدعـى عليهـا الهيئة العامة للزكاة والدخل، في مواجهة المدعية مؤسسـة 
)...( رقم مميز )...( المتعلق بالربط الزكوي لعام 1440هـ محل الدعوى.

ـا بحـق الطرفيـن، وقـد حـددت الدائـرة يـوم الخميـس الموافـق  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
1442/04/04هــ موعـدًا لتسـلم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب 
النظـام خالل )30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، بحيـث يصبـح 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض. نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


